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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

ليست قطر واحدة من الدول 
المركزية في العالم العربي بل هي 
دولة تنتمي إلى الهامش. ليس في ذلك 
ما يضير. دولة هامشية فاعلة، خير من 

دولة مركزية قد لا تملك مشروعا سياسيا 
واضحا.

ذلك ما لم تتفهمه القيادة القطرية 
منذ منتصف التسعينات. لذلك فإنها لم 
تتعامل مع موقعها الهامشي في الجسد 
العربي بروح إيجابية خلاقة، بل كانت 

على الدوام ترفض ما هي عليه في 
الواقع.

ومما زاد الطين بلة أن قطر 
استهوتها لعبة العقائد فأخذت تحتضن 

جماعة الإخوان المسلمين، من غير أن 
تقرر أن تكون بلدا إخوانيا. كان ذلك 

تناقضا غريبا بين قيادة تفتح خزائنها 
للإخوان من أجل نشر فكرهم المتطرف 

بكل ما تنطوي عليه تلك العملية من 
عنف وإرهاب، وبين دولة لا تفرض على 
مواطنيها اتباع نهج الجماعة المتطرفة 

على أراضيها.
ذلك التناقض يكشف عن شعور 
القيادة القطرية بالخطر الذي يمكن 

أن تشكله جماعة الإخوان فيما لو تم 
السماح لهم بالعمل على الأراضي 

القطرية. فهم لا يهدمون الدولة فحسب 
بل وأيضا يستعبدون شعبها.

ذلك الفهم لم يمنع القيادة القطرية 
من الاستمرار في تبني الإخوان بل 

على العكس من ذلك تماما. لقد شعرت 
القيادة القطرية لأسباب خفية أن 

العنف الإخواني سيمهد الطريق أمامها 
للانتقال بقطر من موقعها الهامشي إلى 

الموقع الذي تكون فيه دول مركزية.

وهو وهم دفع القطريون من أجله 
مئات المليارات في سعيهم لتدمير دول 

وإسقاط حكومات في ظل انتشار فوضى 
”الربيع العربي“ التي وجدوا فيها 

مناسبة للدفع بالجماعات الإرهابية إلى 
موقع الصدارة في المشهد العربي.

في خلال كل ذلك انتقل القطريون من 
رعاية جماعة دينية كانوا يتحججون 

بمظلوميتها إلى تمويل ودعم الجماعات 
الإرهابية بطريقة مكشوفة. وهو ما 

اعترفت به قطر على لسان عرابها القديم 
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.

وفي مواجهة ذلك الواقع المزري 
والرث كان قرار المقاطعة العربية واقعيا 

وعمليا. فدولة تصر على تبني الجماعات 
الإرهابية ودعمها وتسهيل عملها لا 
يمكن أن تكون موضع ثقة بالنسبة 

لجيرانها. حاول أمير قطر أن لا يتعامل 
مع قرار المقاطعة بادئ الأمر بطريقة 
جادة، إذ أن هناك مَن همس في أذنه 

أنها سحابة وستزول إذا ما أصر على 
الاستمرار بسياساته. وهي نصيحة 

مسمومة.
فالإرهاب الذي تورطت في دعمه 

دولة قطر لن تكون طريقه معبدة 
بالأحداث الجميلة. إنها طريق شائكة 

بدأت بمقاطعة عربية وقد تنتهي 
بفرض عقوبات عالمية. وهو ما لا يمكن 

أن تتحمل تبعاته دولة صغيرة كقطر 
أسبوعا واحدا.

لقد بدأ بعض أفراد الأسرة الحاكمة 
وفي مقدمتهم الشيخ حمد بن جاسم 
بتصفية ممتلكاتهم خارج قطر. وهي 

نبوءة شؤم صار أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني بعدها يتصرف بطريقة 
يسعى من خلالها إلى تأكيد حضوره في 

مناسبات عامة وآخرها مناسبة تشييع 
الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد 

السبسي.

العزلة التي تعيشها قطر ليست 
تعبيرا مجازيا. فالدول التي قاطعت 

قطر لم تكن ترغب في الإضرار بشعبها 
بقدر ما كانت تسعى إلى إطلاق جرس 
الإنذار بقرب وقوع الكارثة التي يمكن 
أن يدفع ثمنها الشعب القطري. فدولة 

ترعى الإرهاب قد لا يكون لها مكان 
على الخارطة في المستقبل.

أمير قطر الشاب هو الآخر يعاني 
من العزلة.

صحيح أن الولايات المتحدة من 
خلال رئيسها لا تزال تدعمه، غير أنها 

يمكن أن تنقلب عليه في أيّ لحظة. 
ذلك لأن تهمة تمويل الإرهاب ودعمه 
إعلاميا ثابتة على بلاده. وليس له 

جدار يستند عليه بعد أن تبرّأ العرب 
من سياساته. لذلك فإن محاولة أمير 

قطر تأكيد حضوره عربيا وعالميا 

قد تكون نوعا من اللعب في الوقت 
الضائع. فما لم تحُدث قطر تغييرا 
جذريا في سياساتها القائمة على

 تبني جماعة الإخوان المسلمين بكل 
ذيولها الإرهابية فإن الطوفان قادم لا 

محالة.

قطر تحاول اللعب في الوقت الضائع
فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
ي ر ب 

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

ما يثير المخاوف من تحول لبنان 

إلى ساحة تصفية حسابات 

إقليمية، هو محاولة استثمار 

الاحتجاجات الفلسطينية 

الأخيرة المستمرة في لبنان اليوم 

رفضا لإجراءات تضييق على 

العمالة الفلسطينية، وكان لافتا 

أن هذه التحركات الفلسطينية 

كانت تحتمي معظمها برفع 

رايات حزب الله

التعطيل الحكومي في لبنان مقدمة لترسيخ {حلف الأقليات}

دخل لبنان ولا يزال في مرحلة 
من التعطيل، وقد طالت مجلس 

الوزراء الذي لم ينعقد منذ ”حادثة 
البساتين“ في 30 يونيو الماضي، وكما 

بات معروفا، فإن تلك الحادثة نتجت عن 
تصادم بين موكب الوزير صالح الغريب 

وبين بعض من أهالي بلدة قبرشمول، 
ما أدّى إلى إطلاق نار سقط نتيجته 

قتيلان من مرافقي الوزير الغريب وعدد 
من الجرحى من الأهالي.

الوزير الغريب الذي ينتمي إلى 
الحزب الديمقراطي اللبناني الذي 

يرأسه طلال أرسلان، كان أيضا 
عنوان الأزمة التي نشأت خلال تشكيل 

الحكومة، بسبب الخلاف على ضمه 
للحكومة، وكان رئيس الحزب التقدمي 

الاشتراكي وليد جنبلاط قد اعترض على 
توزيره، في حين أن حزب الله وقف وراء 

قرار توزيره، علما أن الوزير الغريب 
يحظى أيضا بدعم رئيس الجمهورية 

الذي سماه، فلم يكن من جنبلاط إلا أن 
عاد وقدم تنازله على طبق من فضة 

لرئيس الجمهورية، وقبل بتوزير 
الغريب.

الخلاف الذي نشأ بعد هذه الحادثة، 
هو على إحالتها إلى المجلس العدلي، 

بين رفض جنبلاط هذه الإحالة وإصرار 
الوزير السابق طلال أرسلان على 

إحالتها.
المجلس العدلي هو هيئة قضائية 

تختصّ بالقضايا التي تمس الأمن 
الوطني، وتلك الجرائم السياسية، وهي 

هيئة تتخذ أحكامها، صفة الأحكام 
المبرمة، التي لا تقبل أي مراجعة أو 

طعن، كما بقية المحاكم في لبنان.
ويتطلب اعتماد هذه المحكمة في أيّ 
قضية جريمة، قرارا من مجلس الوزراء. 

لذا فإن عدم انعقاد جلسات مجلس 
الوزراء مرتبط بالانقسام حول هذه 

القضية بين عدة اتجاهات:
أولا، يدعو إلى إحالتها إلى المجلس 
العدلي، ويتبنى فريق يقوده حزب الله 
ومن ضمنه رئيس الجمهورية والوزير 
السابق سليمان فرنجية بالإضافة إلى 

أرسلان هذا الاتجاه.
وثانيا، يعارض هذه الإحالة بشكل 

واضح، رئيس الحكومة سعد الحريري، 
وسمير جعجع بالإضافة إلى جنبلاط، 

فيما الرئيس بري لم يعلن موقفا 
حاسما في هذا الشأن على رغم العلاقة 
التاريخية التي تربطه بجنبلاط، والتي 
تدفع البعض إلى ترجيح موقف الرفض 
لضم الحادثة إلى المجلس العدلي، لكن 
يبقى الرئيس بري رهن حسابات حزب 

الله، وقد أظهر نصرالله في خلاصة 
خطابه الأخير تشبثه بموقف إحالة 

القضية المذكورة إلى المجلس العدلي.
موقف نصرالله، كشف عن أن مسار 

الخروج من هذه الأزمة، لا يتم إلا من 
خلال البتّ في هذه القضية في مجلس 
الوزراء، ما يعني الإحالة إلى المجلس 

العدلي، لأن الجميع يعلم أن الحزب هو 
صاحب القرار في الحكومة ويتحكم 

بنحو ثلثي الأصوات فيها. لكن السؤال 
الذي يُطرح: ما هي حجة الرافضين 

للمجلس العدلي؟

هناك عدة أسباب تجعل من الرفض 
أمرا له ما يبرره:

أولا، أن الإحالة إلى المجلس العدلي 
تتطلب إجراء تحقيقات أولية يخلص 

من خلالها المحققون إلى تقديم رواية ما 
جرى وبناء عليه يتم اتخاذ القرار في 

مجلس الوزراء، وهذا لم يحصل بسبب 
الإصرار من قبل فريق الممانعة على 

إحالتها مباشرة إلى المجلس العدلي.
ثانيا، ترافقت مع هذه الحادثة 
وسبقتها، عملية تضييق الخناق 

السياسي على وليد جنبلاط، من قبل 
حزب الله والتيار الوطني الحر، ما 

جعل جنبلاط ينظر إلى المجلس العدلي 
باعتباره الهيئة القضائية التي ستقوم 

بإكمال مهمة خنق جنبلاط سياسيا، 
ولاسيما أن أحكام هذه الهيئة أحكام 

مبرمة لا تقبل الاستئناف وأيّ شكل من 
أشكال المراجعة والطعن.

ثالثا، قبل جنبلاط باقتراح ضم هذه 
الحادثة مع حادثة سبقتها وحصلت 

قبل عام وأدت إلى مقتل أحد محازبيه 
في الشويفات من قبل شخص معروف 
وتابع للحزب الديمقراطي نفسه، ومن 
المعروف أن المتهم بجريمة الشويفات 
تم تهريبه من لبنان إلى سوريا. هذا 

الاقتراح رفضه أرسلان وحلفاؤه.
إزاء هذه التعقيدات والإصرار على 
جرّ جنبلاط إلى المجلس العدلي، وعلى 
الرغم من التداعيات التي يحملها هذا 

الإصرار، ولاسيما أن العدالة يمكن 
أن تتحقق من باب محاكم أخرى، فإن 

المخاوف تبقى في محلها ولاسيما 
لجهة الإصرار على إحكام القبضة 

على لبنان وإلغاء ما تبقى من هوامش 
للموقف السياسي، التي يمثل جنبلاط 

الحصن والحامي لها إلى حدّ بعيد، 
ولاسيما بعدما انصاعت معظم القوى 

التي خاصمت حزب الله، في ما يسمى 
التسوية الرئاسية.

عنوانان يحذر منهما جنبلاط، 
ويعتبرهما مصدر الأزمة التي تتجاوز 
”حادثة البساتين“ الأول، هو في سعي 

حزب الله إلى ترسيخ مفهوم حلف 
الأقليات في الدائرة اللبنانية كنموذج 

للاحتذاء في المنطقة، لذا فإن رفض 
جنبلاط هذا المشروع ومواجهته، هو ما 

يزعج حزب الله.
والعنوان الثاني، هو تدمير منهجي 
لاتفاق الطائف الذي يشكل العائق أمام 

سيطرة دستورية وشرعية لحزب الله 
على لبنان، وهذا يتلاقى مع مشروع 
رئيس الجمهورية، الذي يسعى مع 

فريقه إلى فرض أعراف دستورية 
جديدة، جوهرها يقوم على إنهاء اتفاق 

الطائف، من زاوية شعار استعادة 

صلاحيات رئيس الجمهورية.
هذا المسار الذي يشكل سلاح 

حزب الله أحد وسائل عمله، وقوة 
الدفع لتحقيقه، هو الذي يتقدم على ما 
عداه، من تحديات تواجه لبنان اليوم، 
فبحسب مصادر في تيار المستقبل، إن 

لبنان أمام مفترق خطير، فإما أن يسرع 
الخطى من أجل لجم الانهيار المالي، من 

خلال التفاعل مع الاستحقاقات التي 
أقرها مؤتمر سيدر، وإما أنه يدخل في 
المجهول، لذا يضيف المصدر، أن تعامل 
المسؤولين مع هذه القضية وكأنها غير 
ملحة، تثير المخاوف من أن يكون لبنان 
أمام مرحلة جديدة عنوانها إعادة بناء 

النظام على قواعد وأسس جديدة، بقوة 
الحرب.

بهذا المعنى يلاقي وزير التربية أكرم 
شهيب، وهو من القيادات التاريخية في 

الحزب الاشتراكي، الذي قال لـ“العرب“ 
إن خطر الحرب الأهلية فعلي في لبنان، 

طالما أن هناك إصرارا على اعتماد 
أسلوب ومنهج يضرب التوازنات 

السياسية، ويتمادى في إدارة الظهر 
للمشكلات التي باتت تهدد وجود لبنان 

العربي.
وفي هذا السياق، برز أخيرا التهديد 

الإسرائيلي إلى لبنان من خلال اتهام 
لبنان بالسماح باستخدام مرافئه، 

ولاسيما مرفأ بيروت والمطار، لإدخال 
سلاح لحزب الله، وهذا ما حرص 

نصرالله على نفيه في خطابه الأخير، 
علما أن هذه الإشارة الإسرائيلية تعكس 

حال من وضع لبنان أكثر فأكثر في 
دائرة الاستهداف الإسرائيلي، في وقت 
بات فيه لبنان شبه أعزل من صداقات 

عربية ودولية، كانت تعينه في كل عدوان 
يتعرض له، وهذا اليوم يبدو مفتقدا.

وما يثير المخاوف من تحوّل لبنان 
إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية، 

هو محاولة استثمار الاحتجاجات 
الفلسطينية الأخيرة المستمرة في لبنان 

اليوم رفضا لإجراءات تضييق على 
العمالة الفلسطينية، وكان لافتا أن هذه 

التحركات الفلسطينية كانت تحتمي 
معظمها برفع رايات حزب الله، وهي 

دلالة واضحة على أن حزب الله يستطيع 
أن يستخدم هذا الوجود -فيما لو 

أراد ذلك- في مواجهة داخلية أو حتى 
خارجية.

وترافقت هذه التحركات مع 
اتفاقيات عقدتها حركة حماس قبل أيام 

مع القيادة الإيرانية، وهي اتفاقيات 
تندرج في سياق الاستحواذ على الورقة 

الفلسطينية، وانتزاعها بالكامل من 
الإطار العربي، ومن المتوقع أن تنشط 

حركة حماس على خط التعبير عن 

الموقف الفلسطيني من خلال تنسيق 
أعلى مع طهران لن يكون منحصرا 

في غزة فحسب بل في الأردن وسوريا 
ولبنان أيضا.


